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 :خصلالم
عندما عجزت عن الوفاء بمستحقات ديونها الخارجية، مما أدى إلى تسجيل عجز في ميزان  0001ظهرت أزمة المديونية بالجزائر سنة 

مدفوعاتها، الأمر الذي حتم على الحكومة القبول بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، عبر تبني مجموعة من الإصلاحات 
ى معيشة الفرد الجزائري، بعد غلق العديد من المؤسسات الاقتصادية، و التي كانت لها تبعات سلبية بصورة غير مباشرة على مستو 

العمومية و تسريح آلاف العمال، ما أدى إلى ظهور أزمة الفقر بالجزائر و ما كان لها من تبعات على مختلف جوانب الحياة، فقامت 
 الحكومة الجزائرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها الحد من خطورة هذه الظاهرة.

 ت المفتاحيةالكلما
 مستوى الفق . ،المديونية الخارجية 

Abstract 
La crise de la dette extérieure a apparu en Algérie en 1986, quand elle n’a pas pu régler 

ses endettements et leurs intérêts, ce qui a entrainé un déficit de sa balance des paiements, qui 

a poussé le gouvernement à accepter le programme du F.M.I ; à travers l’adoption d’un 

ensemble de réformes économiques, mais qui ont eu des conséquences négatives indirectes sur 

les conditions de vie en Algérie après la fermeture de nombreuses institutions publiques et 

après avoir licencié des  milliers de travailleurs, ce qui a conduit à l’apparition d’une crise de 

pauvreté en Algérie, qui a eu des conséquences sur les différents aspects de la vie, donc le 

gouvernement Algérien a intervenu en prenant une série de mesures qui pourront réduire la 

gravité de ce phénomène. 
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 :المقدمة
 بسبب أزمة الكساد التضخمي التي اجتاحت العالم ال أسمالي والأزمات المصاحبة لها من جهة وت اجع الطلب على الاستثمار

للبحث عن مصادر لتشغيل الأموال المتراكمة في خزاارنها  نفسها مضط ة البلدان ال أسمالية وجدت من جهة أخ ى،وتدهور معدلات ال بح 
 من أجل الحصول على الأرباح والفوارد العالية، فقد حققت عملية تدوي  السيولات النقدية الغ بية في بلدان العالم الثالث بأسعار فاردة

  .الأوربيست في ارتفاع حجم الموارد المالية المتداولة في سوق الدولار م تفعة ت اكمات نقديه ضخمه انعك
 سعت منذ التي الجزاار  ومنها السياسي استقلالها النامية البلدان معظم ونيل الستينات بداية معأما بالنسبة للبلدان النامية ف

 اللازم التمويل توفير مدى على يتوقف الأهداف الوصول إلى هذه أن حين في الم غوبة؛ الاقتصادية التنمية تحقيق و التصنيع إلى استقلالها
لكن س عان ما تحوّلت المديونية الخارجية للبلدان النامية لأزمة ما شلّ جهود التنمية ، و رجع سلبا على الاقتصاد الوطني  التنمية. لعملية

 ية الخارجية بصورة غير مباش ة هي ظاه ة الفق .، من بين هذه السلبيات التي ب زت في الجزاار  نتيجة للمديونلهذه البلدان
 من هذا المنطلق فإن السؤال الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذه المداخلة هو الآتي:

 كيف أثرت أزمة المديونية الخارجية على مستوى الفقر بالجزائر؟ و ما هي الحلول المتبعة للحد من هذه الظاهرة؟
 ارتأينا معالجة الموضوع عبر العناص  الآتية:للإجابة على هذه الإشكالية، 

 أزمة المديونية الخارجية بالجزاار  -
 مشكلة الفق  بالجزاار  -
 ارتباط ظاه ة الفق  في الجزاار  بالمديونية الخارجية و ط ق علاجها -

I.  :أزمة المديونية الخارجية بالجزائر 
 إلى حكوماتها بذلك فسارعت السياسي، استقلالها الع بية الدول ومنها النامية، الدول من العديد نالت الثانية العالمية الح ب بعد

 وعدم المحلي، الادخار معدلات انخفاض من تعاني كانت الدول هذه معظم أن رغم كبيرة أموال رؤوس تطلبت تنموية سياسات تطبيق
 عليه، الاعتماد و الخارجي التمويل إلى اللجوء على شجعها مما .التنمية لعملية اللازمة الاستثمارات لتمويل المتاحة المدخ ات كفاية

 .التنمية عملية تس يع في معتبر بدور يقوم باعتباره

 تعريف المديونية الخارجية: .1
 سنة عن فيها الق ض مدة تزايد والتي ما، قومي اقتصادا اقترضه التي المبالغ تلك هي" الخارجي بالدين المقصود أن البعض ي ى

 ويكون .إليها الخدمات و السلع تصدي  ط يق عن أو الأجنبية بالعملات الدفع ط يق عن المق ضة للجهة الأداء مستحقة وتكون واحدة،
 الأف اد هؤلاء لالتزاامات الضامنة ال سمية العامة الهيئات ط يق عن أو عنها، المتف عة ال سمية الهيئات أو الوطنية الحكومات ط يق عن إما الدفع

 الخاصة. المؤسسات و
 الطلب ارتفع الأجل، القصيرة الق وض أن العلم مع السنة، من أقل مدتها تكون التي الق وض يستبعد السابق التع يف أن يلاحظ

 .1النامية البلدان لمجموعة بالنسبة1982 وعام للجزاار ، بالنسبة 1986لعام الحادة المالية الأزمة خلال عليها
 وبنك الاقتصادية، التنمية و التعاون العالمي، منظمة البنك الدولي، النقد صندوقحددت مجموعة عمل دوليّة متعدّدة الأط اف)

المديونية و الديون الخارجيّة على أنها قيمة الالتزاامات القارمة و الموزّعة، في أي فترة من الزامن، للمقيمين  8811سنة  الدولية( التسويات
 2.بدون أساس ن فاردة أو دفع فاردة مع أوفي دولة معيّنة لغير المقيمين لدفع الأساس مع و بدو 

                                           
، أط وحة دكتوراه، كلية العلوم إشكالية الديون الخارجيّة و آثارها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية  حالة بعض الدول المدينةفضيلة جنوحات،  1

 .22، ص  2002/2002الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزاار ، الجزاار ، 
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 أزمة المديونية الخارجية بالجزائر: .2
، عندما عجزات عن الوفاء بمستحقات ديونها الخارجية، مما أدى إلى عجزا في ميزاان 8812لقد ب زت أزمة المديونية في الجزاار  سنة 

    الأم  الذي حتم عليها القبول بتطبيق ب نامج صندوق النقد الدولي.المدفوعات و الميزاانية العامة، و ظهور حالة من ال كود الاقتصادي، 
 :ب داخلية و أخ ى خارجيةهناك أسباب عديدة ساهمت في ب وز أزمة المديونية الخارجية للجزاار  منها أسباو  

 أولا: الأسباب الداخلية:
 من أهمها: 

ذلك في الخطط التنموية التي شهدتها الجزاار  خاصة خلال فترة و يتجلى  ضخامة الجهود الاستثمارية التي قامت بها الجزائر: -أ
السبعينات و نموذج التصنيع الجزاار ي المعتمد آنذاك )نموذج الصناعات المصنعة( و ما تطلبه ذلك من استثمارات ضخمة فاقت إمكانيات 

نذ بداية انطلاق المخططات التنموية، حيث اعتقد قد بدأت ظاه ة اللجوء إلى الق وض الخارجية تأخذ أهمية حاسمة م و التمويل المحلية.
راسموا السياسة الاقتصادية خلال عش ية السبعينات، أنه لا يمكن تجاوز م حلة التخلف التي يعيشها الاقتصاد الجزاار ي إلا من خلال رصد 

، اعتقادا منهم أنه كلما كانت هذه استثمارات خاصة، و تبني نموذج رارد للصناعة، لذلك فقد أولوا أهمية قصوى لمعدلات الاستثمار
المعدلات م تفعة كلما كانت حظوظ النجاح أكبر في تحقيق تطور س يع، دون أن يولوا أي اهتمام للنتارج التي تتمخض عن عمليات 

اته بصورة غير الاستثمار. هذا و لا ننسى أن عمليات الاستثمار الضخمة و ما رافقها من توسيع في الجهاز الإداري الذي تزاايدت مص وف
موعدها  خلالالتأخير الذي حصل في تنفيذ الاستثمارات  أنمعقولة، قد شكلت إحدى الأسباب الهامة في تزاايد المديونية الخارجية. كما 

 المحدد، قد شكل هو الآخ  عاملا هاما ساهم في مضاعفة قيمة تلك الاستثمارات، هذا و لا ننسى أن كثيرا من المشاريع الاستثمارية لم
 3تكن تخضع لدراسة جيدة خاصة دراسة الجدوى الاقتصادية، مما أدى إلى عدم التكفل بتلك الاستثمارات الضخمة. 

و يعود هذا إلى غياب جهاز م كزاي على مستوى الاقتصاد الوطني يمكن  عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي: -ب
حتى يتم احترام السقف المحدد و رسم  ،لم اجعة ش وطه و الالتزاامات الناتجة عنهللمؤسسات المقترضة ال جوع إليه قبل إب ام عقد الق ض 

           مما يمكن من الاستثمار العادي في تمويل التنمية الاقتصادية  ،سياسة للتسديد عن ط يق توزيع أقسام الق وض عبر قنوات لاحقة
و من ورارها المنظمات النقدية الدولية. فمن الواضح أن الاتصال المباش   و الاجتماعية و تفادي كل الضغوط التي تمارسها خدمات الديون

و غير المنسق للمؤسسات الوطنية بالسوق المالية الدولية أدى إلى تشتت السياسة المالية مما انعكست على تضخيم تكاليف مختلف 
 4التحكم فيه.المخططات و أدى هذا بدوره إلى زيادة المديونية الخارجية لتبلغ مستوى يصعب 

سنويا من بين الأسباب الداخلية   %2.2يعتبر النمو الديمغ افي الم تفع في الجزاار  و الذي وصل إلى  النمو الديمغرافي المرتفع: -ت
 و السكن  تزاايد الحاجة للغذاء و الصحة و الهامة التي ساهمت بصورة مباش ة في تزاايد حجم المديونية الخارجية، حيث تسبب هذا العامل في

غيرها، التي عجزا الاقتصاد الجزاار ي على تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية، و هو ما دفع بالجزاار  إلى طلب المزايد من الق وض 
 و مواد البناء و غيرها لأجل تلبية الطلب الداخلي عليها. الأدويةالخارجية لأجل استيراد المواد الغذارية و 

                                                                                                                                            

 
 2، ص 2002، 20، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار الع بية، العدد إدارة الديون الخارجيةعيسى محمّد الغزاالي،  2
 88، 81، ص ص 8888، ديسمبر 82مجلة العلوم دار الهدى، عين مليلة، العدد،أزمة المديونية الخارجية بالجزائر أسبابها و آثارهاالهاشمي بوجعدار، 3
 270، ص2008، جوان 28، مجلة العلوم الإنسانية بحوث اقتصادية، العدد أزمة المديونية و برامج التصحيح الاقتصاديةبن الطاه  حسين،  4
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ضعف نتارج الاستثمار المتحققة في الاقتصاد الجزاار ي قد شكلت إحدى الأسباب الهامة  إن ضعف نتائج الاستثمار الوطني: -ث
في تزاايد المديونية الخارجية، فحصيلة الصادرات من العملات الأجنبية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات من السلع و الخدمات وتسديد 

على الق وض الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية و معالجة  خدمات المديونية الخارجية ، و هو ما زاد من اعتماد الجزاار 
تكن المصاعب المالية التي تواجهها. إن ضعف هذه النتارج إنما يدل على أن الط يقة التي تمت بها عملية تسيير الق وض الخارجية للجزاار  لم 

 5فعالة، و تمت بدون ضوابط تحدد الاستفادة منها.
تبر هذه الظاه ة التي خ بت و بقوة اقتصاديات الدول ال أسمالية المتطورة التي تعاني من أزمة هيكلية عميقة منذ و تع التضخم: -ج

بداية السبعينات من الق ن الماضي قد انتقلت إلى بلدان العالم الثالث و إلى الجزاار  بصفة خاصة عبر العديد من القنوات أهمها زيادة 
، و تعتبر هذه القناة الأكث  أهمية التي ساهمت في ارتفاع تكاليف مختلف المشاريع المخططة خاصة على الواردات من السلع و الخدمات

 6ضوء وجود الجزاار  في م حلة البناء الاقتصادي.
 ثانيا: الأسباب الخارجية:

 من بين الأسباب الخارجية التي أدت إلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية بالجزاار  نذك :
يعتبر تدهور معدل التبادل التجاري من بين العوامل ال ريسية الخارجية التي ساهمت بدرجة كبيرة  التبادل التجاري: تدهور معدل -أ

   خ ى، في تزاايد المديونية الخارجية للدول المتخلفة و منها الجزاار ، فانخفاض أسعار صادرات البلدان المتخلفة من النفط و المواد الأولية الا
إي اداتها من السلع ال أسمالية و المنتجات الصناعية، جعل معدل التبادل من غير صالحها، و قد شهد هذا المعدل بالنسبة و ارتفاع أسعار 

 للجزاار  تدهورا في معظم الفترات.
 لقد كانت للتقلبات الحاصلة في أسعار ص ف الدولار، أث ا كبيرا على تزاايد المديونية الخارجية للدول تقلبات أسعار الصرف: -ب

ية المتخلفة و من بينها الجزاار ، ذلك أن الصادرات النفطية التي تعتبر المصدر ال ريسي للعملات الأجنبية يتم تقييمها بالدولار، لكن عمل
تحصيلها تتم في الغالب بعملات صعبة أخ ى غير الدولار، و على ذلك فإن أي انخفاض يط أ على سع  ص ف الدولار سوف ينعكس 

لصادرات، مما يجعلها غير كافية لتمويل عملية التنمية الأم  الذي يدفع البلد إلى طلب المزايد من الق وض الخارجية لسد سلبا على حصيلة ا
 7النقص الحاصل في تلك الحصيلة من الصادرات.

لى الق وض تعتبر الش وط الصعبة التي تف ضها البنوك و المؤسسات المالية ع الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة: -ت
 التي تمنحها من بين العوامل الخارجية الهامة التي زادت من أعباء المديونية الخارجية للبلدان المدينة، من بينها الجزاار . 

، الأم  الذي ت تب عنه 8812شهدت المعدلات المف وضة على الق وض الممنوحة ارتفاعا كبيرا و ذلك منذ عام  ارتفاع معدل الفاردة: -
و  8812عام   %20المديونية الخارجية للجزاار ، خاصة بالنسبة للق وض ذات معدلات الفاردة المتغيرة، التي بلغت نسبتها تزاايد عبء 

و مما زاد في تفاقم المديونية الخارجية للجزاار  هو أن هناك نسبة كبيرة من الق وض  هي نسبة كبيرة بالمقارنة مع مثيلتها في كثير من الدول.
 %80.2نسبة  8880زاار  هي ق وض تجارية ذات أسعار فاردة م تفعة بلغ متوسطها عام التي عقدتها الج

لقد تميزات الق وض التي عقدتها الجزاار  بقص  آجالها، و ذلك لكون قسم كبير منها يعود لمصادر  مدة استحقاق الق وض الممنوحة: -
خاصة، فقد بلغ متوسط هذه المدة سنة. و بالنظ  إلى هيكل الدين الخارجي للجزاار ، يتبين لنا أن الق وض القصيرة الأجل تمثل نسبة لا 

                                           
 808، 800الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص ص  5
 270بن الطاه  حسين، م جع سابق، ص  6
 802الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص 7
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اقد على مثل هذه الق وض الأم  الذي أدى إلى خلق صعوبات في تسديد خدماتها بأس بها من إجمالي الق وض، إذ فضلت الجزاار  التع
 8و قص  مدتها، و هو ما حّمل الاقتصاد الجزاار ي أعباء مديونية ثقيلة. نظ ا لارتفاع أسع  الفاردة عليها

 أثر المديونية الخارجية على الاقتصاد الجزائري: .3
ن خلال يمكن التع ف عليها مالاقتصاد الجزاار ي،  ة و خدماتها، أعباء ثقيلة علىلقد كان لتزاايد المديونية الخارجية الجزاار ي

 :ةالآتياستع اضنا للمؤش ات 
 أولا: نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات:

تفاقم المديونية الخارجية قد انعكس في صورة ارتفاع معدلات خدمة ديونها الخارجية إلى  نأتشير البيانات المتاحة عن الجزاار  إلى 
عام  %28.2ثم إلى  8872سنة  % 8إلى  %2إجمالي الصادرات، حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل خطير، حيث قفزا من 

المعدل أن خدمة الديون الخارجية قد التهمت  . و يعني ارتفاع هذا8882عام  %82ليصل إلى  8818عام  % 72ثم إلى  8812
   المتبقي منها لا يكفي  لتمويل الواردات من السلع و الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني،  أنجزاءا كبيرا من حصيلة الصادرات، و 

درتها الاستيرادية و التغلب على و هو ما دفع الجزاار  إلى قبول إعادة جدولة ديونها من أجل الحصول على ق وض جديدة للحفاظ على ق
التي ينصح الخبراء بعدم تجاوزها حتى لا يصل البلد المدين إلى   %20مشكل السيولة الدولية، و الملاحظ أن هذا المعدل قد تجاوز نسبة 

 9م حلة الخط .
 

 ثانيا: نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات:
عام  %82.2المتاحة إلى أن هذه النسبة قد بلغت مستوى ح جا، إذ بلغت : كانت هذه النسبة كبيرة حيث تشير البيانات

 .8882عام  %272و  8811عام  %212و  8812عام  %87و  8872
سنة  %282إلى  8882سنة  %207من  القد ع فت نسبة الديون إلى الصادرات من السلع والخدمات انخفاضا مستم  

بعد انخفاض قيمة الصادرات بسبب هبوط أسعار المح وقات، ثم بدأت في  %210إلى  8881، ثم عاودت الارتفاع سنة 8887
 %20تق يبا، ثم انخفضت بدرجة محسوسة ووصلت إلى نسبة  2002 ،2008 ،2000لتستق  في سنوات  8888ذ سنة الانخفاض من

 10زاار  بخدمات ديونها.بسبب تغيرات سع  ص ف الدولار أمام الأورو، وارتفاع أسعار المح وقات، والتزاام الج 2002سنة 
 ثالثا: نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج الوطني الخام:

إن هذه النسبة  .8882عام  %81.7لتصل إلى نسبة  8812عام %8.7إلى  8872عام  %2لقد ازدادت هذه النسبة من 
المقتطعة من الناتج الوطني الخام، و التي تذهب على شكل خدمات )أقساط + فوارد( على الديون، إنما تمثل إحدى القنوات التي يتم 

 ل.و التشغي الإنتاجعبرها استنزااف الموارد المالية للبلد المدين، و هو ما يؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على الاستثمار و الادخار و 
 رابعا: نسبة الدين الخارجي إلى الناتج الوطني الخام:

                                           
 802، 802الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص ص 8
 81، 87الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص ص  9

، دراسة قياسية لأثر المديونية الخارجية على النمو الاقتصادي حالة الجزائرحتحات محمد رضا، ،  10
s/7f.docEconomicwww.kantakji.com/fiqh/Files/ ،50  4502جانفي. 
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     8888عام  %72و  8811عام  %22.2و  8812عام  %28لقد شهدت هذه النسبة تزاايدا ملحوظا، حيث بلغت 
مش وعات  . إن ارتفاع هذه النسبة إنما يدل على أن الجزاار  قد تزاايد اعتمادها على التمويل الخارجي في تنفيذ8882عام  %72.2و 

     التنمية و في علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، مثل تمويل الواردات من السلع الغذارية و قطع الغيار و المواد البسيطة 
 11و غيرها.

 :إلى الناتج المحلي الإجماليخامسا: نسبة الدين الخارجي 
أكث  المؤش ات دلالة، لارتباطه بمتغير أساسي وهو الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

عام  %22.2و 8812عام  % 28.7و 8872عام  %28وقد شهدت هذه النسبة تزاايدا ملحوظا في بداية الأزمة، حيث بلغت 
ر  قد تزاايد اعتمادها على . حيث أن ارتفاع هذه النسبة إنما يدل على أن الجزاا8882عام  %72.2و  8888عام  %72و  8811

التمويل الخارجي في تنفيذ مش وعات التنمية، وفي علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، وبالتالي ازدادت حقوق الأجانب في 
مقارنة  %22.2بلغت  حيث 2002د سجلت انخفاضا هاما سنة هذا المؤش  في السنوات الأخيرة فق اتالناتج المحلي الإجمالي. أما تطور 

هذا راجع إلى تناقص إجمالي الدين الخارجي خلال هذه الفترة من جهة، وإلى التطور  ، و%72.8حيث بلغت  8882بمستواها سنة 
إلى انخفاض هذه  2002الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخ ى. وفي المقابل تشير إحصاريات صندوق النقد الدولي بنهاية 

، وهذا الانخفاض إنما يعبر عن تح ر الجزاار  جزاريا من اعتمادها على العالم الخارجي، وعن نقص في نصيب الأجانب %82.2إلى النسبة 
 من الناتج المحلي الإجمالي طيلة سنوات الانخفاض.

 سادسا: نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي :
تفعت هذه النسبة دلّ ذلك على قوة وضعية السيولة الخارجية، ومن ثم طاقة البلد على حسب هذا المؤش  يمكن القول أنه كلما ار 

إلى  8882م ة تق يبا من عام  82مواجهة أعباء الديون في أوقاتها الح جة. إن احتياطيات الص ف ع فت تطور ملحوظا فقد تضاعفت 
 إلى 2000في السنوات من ) اهذا التطور كان كبير مليار دولار، و 22.22مليار دولار إلى 2.22حيث انتقلت من  2002عام 

سعار العالمية للبترول، هذا التزاايد في حجم الاحتياطات تزاامن مع انخفاض في قيمة الديون خلال نفس الفترة الأ( نتيجة لارتفاع 2002
ثم  8887سنة  %22.71 انتقلت إلى 8882سنة  %1.82وهو ما انعكس على نسبة احتياطيات إلى إجمالي الديون، فبعد ما كانت 

حيث أن قيمة الاحتياطيات تجاوزت ولأول م ة قيمة الديون سنة  2002سنة  %881.2وصلت إلى  ، و2002سنة  %802إلى
مليار دولار من حجم الديون المتوسطة والطويلة 8.281، وهذا بال غم من الدفع المسبق لـ 2002، وأصبحت ضعفها تق يبا سنة 2002

، وضعف تعبئة الموارد الخارجية أدت إلى تدني 8888وفي الثلاثي الأول من  8881ن انهيار أسعار المح وقات سنة . إ2002الأجل سنة 
، لتصل إلى 8881مليار دولار في نهاية  2.1إلى  8887مليار دولار في نهاية  1.02الاحتياطيات من العملة الصعبة التي انخفضت من 

انخفاض مخزاون الديون يعود إلى عدم اللجوء إلى ق وض جديدة، وتحسن سع  أن در الإشارة إلى ، وتج 8888مليار دولار في نهاية  2.2
 12ص ف الدولار خلال هذه الفترة.

 
 

II. :مشكلة الفقر بالجزائر 

                                           
 81الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص  11
 حتحات محمد رضا، م جع إلكتروني سابق.  12
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تعتبر ظاه ة الفق  من أهم المشكلات التي شهدتها المجتمعات، لما لها من أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية، و قد تعّ ض 
تمع الجزاار ي إلى هذه المشكلة خصوصا بعد تفاقم مشكلة المديونية الخارجية و ما كان لها من تبعات على الاقتصاد ككل و على المج

 مستوى المعيشة آنذاك.
 مفهوم الفقر: .1

من الغذاء      الفق  من الجانب المادي هو الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الم ء إلى الدخل الكافي للحصول على مستويات دنيا
 و ال عاية الصحية و الملبس و كافة الض وريات، و هو ما يعني عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

أما بمفهومه الحديث فقد ع فته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على أنه ظ ف إنساني يتسم 
و المزامن من الموارد، و المقدرات و الخيارات، و الأمن و القوة الض ورية للتمتع بمستوى لارق للحياة و غيرها من الحقوق بالح مان المستدام أ

 13المدنية و الثقافية و الاقتصادية، و السياسية و الاجتماعية.
 ظاهرة الفقر بالجزائر: .2

، ثم واصلت توسعها بوتيرة 8878و  8828متدة ما بين لقد أخذت الفئات الفقيرة في تزاايد محسوس بالجزاار  خلال الفترة الم
عالية ابتداء من بداية الثمانينات بسبب تناقص الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، و تع ض الاقتصاد الجزاار ي لاختلالات هيكلية.  

بتدهور كبير في  8812فق ، فقد تميزات سنة كما ساهمت الأزمة الاقتصادية التي ع فتها الجزاار  في منتصف الثمانينات في زيادة مظاه  ال
، و كذا %2.2و نقصان مستوى الاستهلاك العارلي بنسبة  %2الاقتصاد الوطني، حيث سجل انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 

جملة من  ، و رغم تطبيق%20بالإضافة إلى انخفاض مناصب الشغل الجديدة بنسبة  %82.2تدني في مخزاون المواد الإنتاجية بنسبة 
الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية إلا أنها لم تأتي بالنتارج الم جوة، بل على العكس من ذلك فلقد زادت من حدة الفق  و انتشارهن كما 
شهدت م حلة التسعينات من الق ن الماضي ظهور الإرهاب، و الذي أث  بط يقة مباش ة في زيادة الفق  بهج ة سكان الأرياف نحو المدن 

ركين ممتلكاتهم بحثا عن الأمن، و أث  الإرهاب على الاقتصاد ككل، و بالتالي ساهم في إضعاف القاعدة الاقتصادية و الاجتماعية من تا
 14ج اء التخ يب و التدمير.

ديوان و بال غم من توف  الجزاار  على هيئات ضخمة لها خبرة كبيرة في الدراسات الميدانية الاقتصادية و الاجتماعية في حجم ال
، إلا أن الدراسات المتخصصة في قياس الفق  تبقى قليلة و نادرة جدا، و على قلتها فهي تعاني من  ONSالوطني للإحصاريات 

الاختلاف في الط ق و المناهج المستخدمة، و هو ما يصعب من عملية المقارنة بين النتارج المتحصل عليها، و بذك  النتارج فإن آخ ها 
   ( التي أج اها الم كزا الوطني للدراسات و التحاليل لأجل السكان LSMS – 2002م من خلال الدراسة ) 2002يتوقف عند سنة 

( حول مستوى المعيشة للعارلات الجزاار ية و بطلب من وزارة التشغيل و التضامن و قد اعتمدت هذه الدراسة CENEAPو التنمية ) 
ن معامل الميزاانية الغذارية، الذي يعتبر كمؤش  أو حد لا يجب التنازل عنه و هو يمثل على القياس النسبي لتحديد عتبة الفق  انطلاقا م

                                           
أط وحة مقدمة لنيل  (، 2212 -2222دراسة حالة الجزائر ) –الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر شعبان ف ج،  13 

، 822، ص ص 2082 – 2088، 2شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزاار  
 بتص ف. 822

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ة في الجزائر،ر كعامل اجتماعي في ظل التنمية المستدامة حالة صندوق الزكامكافحة الفقحفصي بونبعو ياسين،  14 
 .22، ص 2088 – 2080، 2شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزاار  
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و على ضوء مؤش ات الفق  في الجزاار  حسب  15من وسيط النفقات العارلية.  %20الحصة المخصصة من الميزاانية للتغذية و قد حدد ب 
، 2000، 8882، 8811خلال سنوات  CENEAPو التنمية  الدراسات التي أعدها الم كزا الوطني للدراسات و التحاليل للسكان

 ، فقد تشكلت النتارج الآتية: 2002و من أجل المقارنة مع نتارج سنة 
 (2000، 8882، 8811(: تقدي  مؤش ات الفق  في الجزاار  حسب المنهج المعتمد في السنوات )08الجدول رقم )

 دراسة الاستهلاك خط الفقر مؤشر الفقر
8811 

LSMS 
8882 

 دراسة الاستهلاك
2000 

LSMS 
2005 

 معدل الفقر
(%) 

1$ 1.9 / 0.8 0.6 
SA 3.6 5.7 3.1 2.7 

SPG 8.1 14.1 12.1 5.7 
 .228، م جع سابق، ص اعم  بوزيد امحمدالمصدر: 
 خط الفق  العام. SPGهو الخط الغذاري، و  SA( يمثل خط الفق  الدولي، $8حيث )

نلاحظ أن الفق  المدقع بلغ عام  (SA)توضح معطيات هذا الجدول أن معدل الفق  ع ف ت اجعا هاما، فباستعمال الخط الغذاري 
عام   %2.7ثم إلى حوالي  2000عام   %2.8ثم انخفض بعدها إلى حدود   %2.7إلى  8882ليرتفع سنة   %2.2حوالي  8811
 8811عام  %1.8( فنجد أن نسبة الفق اء في الجزاار ، انتقلت من SPGالفق  العام أما باستخدام خط الفق  الأدنى )خط  .2002

من مجموع  2002سنة   %2.7لتواصل انخفاضها إلى  2000سنة  %82.8، ثم انخفضت إلى حدود 8882سنة  %82.8إلى 
عام  %8.8ان الفق اء بلغت نسبتهم ( واحد/الف د/اليوم فإن عدد السك$1و باستخدام خط الفق  الدولي المعادل لدولار ) السكان.
 2002.16عام   %0.2ثم إلى  2000سنة  %0.1لينزال إلى  8811

 الآثار المترتبة عن ظاهرة الفقر بالجزائر: .3
 تترتّب عن ظاه ة الفق  آثار وخيمة نذك  أهمها:

الحبيبي، و هذا بسبب حذف  فقد عاودت بعض الأم اض القديمة الظهور، مثل الج ب، السل، ال مدأولا: تدهور الوضع الصحي: 
 معونات الدولة للأدوية،     و ارتفاع أسعارها و الأتعاب الطبية.

حيث يؤث  الفق  سلبا على مدة التمدرس بسبب الصعوبات المعيشية التي تجبر ثانيا: انخفاض مدة التمدرس )التسرب المدرسي(: 
 بعض الأس  على إلحاق أبنارهم بالعمل في سن مبك ة.

فقد تزاامن تفشي ظاه ة الإرهاب بالجزاار  في بداية التسعينات من الق ن الماضي مع بداية تنفيذ الإصلاحات هور الإرهاب: ثالثا: ظ
الاقتصادية العمومية، و تس يح العمال، و رفع الدعم عن معظم السلع الاستهلاكية، و انخفاض قيمة العملة، و تدهور القدرة الش ارية 

 .لأغلب الفئات الاجتماعية
 و التي خلفها تدهور مستوى المعيشة.رابعا: انتشار ظاهرة التسول )خاصة لدى الأطفال(: 

ألف  200حيث قدرت الهيئة الجزاار ية لتطوي  الصحة و البحث عددهم ب خامسا: انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكرة: 
 م.، و سببه الظ وف المعيشية الصعبة التي تعيشها عارلاته2002طفل سنة 

                                           
أط وحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص  حالة خميس مليانة، –نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر اعم  بوزيد امحمد،  15 

 .228، ص 2082 – 2088اقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و التسيير، جامعة أبي بك  بلقايد، تلمسان، 
 .228اعم  بوزيد امحمد، م جع سابق، ص  16 
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 فقد أكدت العديد من الدراسات المختصة وجود تناسب ط دي بين كل من ظاه ة الفق  و الج يمة.سادسا: تردي الأوضاع الأمنية: 
و هذا بدءا بظاه ة الس قة، تعاطي المخدرات، الهج ة نحو الخارج سابعا: انتشار الآفات الاجتماعية و بعض الظواهر الأخرى: 

 17الانتحار ...)الح قة(، و انتشار ظاه ة 
III. :ارتباط ظاهرة الفقر في الجزائر بالمديونية الخارجية و طرق علاجها 

الاقتصادي الأول  الإصلاحنوعين من ب امج من أجل الخ وج من أزمة المديونية الخارجية التي وقعت بها الجزاار ، فقد تبنّت الحكومة 
و قد كان البرنامجان مكّملان  8881 -8882و ذلك خلال الفترة  يدعى ببرنامج الاستق ار و الثاني يدعى ببرنامج التصحيح الهيكلي

 ، و كما ساهم البرنامجان في حل أزمة المديونية فإنهما قد نتج عنهما عدة سلبيات أهمها تفشي ظاه ة الفق  في الجزاار .لبعضهما
 تطور المديونية الخارجية بالجزائر و الحلول المتبعة: .1

، حيث تمت هذه الم حلة الانتقالية من الاقتصاد الاستعماري إلى الاقتصاد 8822ع فت الجزاار  م حلة انتقالية تمتد من 
ات خاصة. وقد سيرت الاشتراكي، خلال هذه الفترة وضع ما يسمى بالتسيير الذاتي، فتم تكوين مؤسسات عمومية، وتأميم عدة مؤسس

هذه المؤسسات العمومية من ط ف مسؤولين معينين م كزايا، لم يكن لهم اتصال مباش  بميدان التسيير الأم  الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج، 
داية وخاصة في ميدان الزاراعة، وع ف الع ض عجزا كبيرا، وأصبح يستورد من الخارج جزاء هام من الاحتياجات يمكن القول أنها كانت ب

ويمكن تقسيم تطور المديونية الخارجية بالجزاار  إلى ثلاثة  الارتباط المالي بالخارج، ولجأت الجزاار  إلى الاقتراض من أجل تمويل الواردات.
 م احل:
 (: 1691 -1691المرحلة الأولى )أولا: 

عي، وتضاف إليها بعض الق وض الحكومية لم تكن الديون الخارجية في الستينات تشمل إلا ق وض الهيئة الف نسية للتعاون الصنا
لبلدان المعسك  الش قي، وق ضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منحه للجزاار  في بداية السبعينات. وقد بلغ مخزاون الديون 

 ؤوس الأموال. تم الحصول على أول ق ض في السوق الدولية ل 8872مليون دولار أم يكي، وفي سنة 8220حوالي 8878الخارجية سنة
وقد أدى الارتفاع المتزاايد لحجم وأهداف الاستثمارات العمومية خلال هذه الفترة إلى توجه الحكومة نحو التمويل الخارجي، وذلك بسبب 

زاية، عدم توف  التمويل الداخلي اللازم من أجل تغطية هذه الاستثمارات، كما لوحظ أن عملية الاستدانة الخارجية كانت تتم بصورة لام ك
وعن ط يق البنوك التجارية والمؤسسات العمومية، مع العلم أن هذه العمليات كانت تتطلب ت خيص مسبق من ط ف البنك الم كزاي 
الجزاار ي الذي كان ي أس لجنة الاقتراض المكلفة بتنظيم عمليات الاستدانة الخارجية للمؤسسات العمومية والبنوك التجارية في الأسواق 

الأموال. وقد ساعدت الظ وف الاقتصادية للجزاار  من خلال ارتفاع نسبة ملاءتها المالية وقابليتها للسداد في الحصول على الدولية ل ؤوس 
 8878 - 8872وتجدر الإشارة إلى أن أزمتي النفط لسنتي  .الق وض الخارجية خلال هذه الفترة التي بدأ حجمها يزاداد من سنة لأخ ى

لمداخيل للدولة بالعملة الصعبة، بسبب الارتفاع الهام في سع  البرميل الواحد للنفط، وقد كانت هذه الفترة قد ساعدتا على ارتفاع حجم ا
من  ( 8878 و 8872م ات ما بين)  2من أهم الفترات التي شهدت فيها المديونية الخارجية تزاايدا كبيرا حيث تضاعفت بمقدار 

من أجل تمويل  -عمل الادخار الأجنبي ـ متمثلا في ق وض من ط ف البنوك الأجنبيةحيث أست 18.مليار دولار87.2مليار دولار إلى 2.8
جزاء من الاستثمارات الضخمة، وي جع ذلك إلى وف ة الإق اض الخارجي، وسهولة الحصول عليه وهو ما أدى بالمسؤولين آنذاك إلى الاعتقاد 

والمتوسط، مع إمكانية الاستم ار في تحقيق تنمية دون مشاكل في تسديد بإمكانية التمتع بمستويات استهلاكية عالية في الأجلين القصير 
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مليار دولار في 82إلى حوالي  8827مليار دولار عام 8,2في هذه الفترة ازدادت الديون من و أقساط وفوارد الديون في الأجل الطويل. 
، وهذا ما يؤكد 8812مليار دولار في نهاية سنة 20(، لترتفع بعد ذلك إلى حوالي  8877 - 8872نهاية المخطط ال باعي الثاني ) 

حيث كانت تسدد في أوقاتها المحددة.  اأو ح ج اارتباط مديونية الجزاار  بالاستثمارات المخططة، ولكن هذه الديون لم تكن لتشكل خط  
وجدت الجزاار  نفسها في وضعية سيئة اتجاه المديونية الخارجية، هذه الوضعية غير المناسبة  8812ـ  8810وفي الفترة الممتدة ما بين سنتي 

ية الخارجية بواسطة التسديدات لاستقلالية الق ار الاقتصادي الداخلي والخارجي جعلت السلطات الجزاار ية تسعى إلى تخفيض حجم المديون
 8812.19ـ  8810المسبقة خصوصا في الفترة ما بين 

 (:1663 – 1699ثانيا: المرحلة الثانية )
تعتبر هذه الم حلة من أخط  الم احل التي م ت بها الجزاار ، والتي شهدتها العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية حيث تميزات هذه 

، وبأزمة سياسية وأمنية حادة، فأدى 8888، 8880 ،8818، 8812لأسعار البترول خاصة في السنوات  الفترة بالانخفاض المفاجئ
. إن 8882مليار دولار سنة 22,7إلى  8812مليار دولار سنة 88,1ذلك إلى الارتفاع المستم  للديون الخارجية حيث انتقلت من 
 %22صادرات المح وقات حيث سجل إجمالي الصادرات انخفاضا بـ  هذا الارتفاع في الديون الخارجية قابله انخفاض في إي ادات

. كما أن فاتورة الواردات هي الأخ ى كانت كبيرة نتيجة تدهور الأداء 8812مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه سنة  8812سنة
مليار دولار 80,01لي الواردات بين الاقتصادي للمؤسسات من جهة وارتفاع فاتورة المواد الغذارية المستوردة حيث ت اوحت قيمة إجما

 8882حتى مارس  8812مليار دولار خلال نفس الفترة. ولقد سعت الحكومة منذ بداية الصدمة النفطية المعاكسة في عام 82,82و
الي إلى احتواء الواردات من خلال تطبيق قيود على التجارة والمدفوعات، ونتيجة لهذه السياسات كانت أحجام الواردات أقل بحو 

 20. 8812عنها في عام  8811في عام  88,21%
 (:2221 – 1661ثالثا: المرحلة الثالثة )

بعدما اشتدت أزمة المديونية الخارجية و قد  8882الاقتصادية و بصورة فعلية بداية من سنة  الإصلاحاتلقد باش ت الجزاار  
مارس  -8882ج الاستق ار يع ف باتفاق ستاند باي )أف يل الاقتصادي الأول يدعى ببرنام الإصلاحطبقت الجزاار  نوعين من ب امج 

و قد كان  8881-8882و ذلك خلال الفترة  (8881مارس  – 8882( و الثاني يدعى ببرنامج التصحيح الهيكلي )أف يل 8882
 8882سنة  %2و  8882 سنة %2البرنامجان مكّملان لبعضهما بحيث كنا يهدفان إلى تحقيق معدّل نمو في الناتج الداخلي الخام قدره 

و خفض معدل التضخم ليتقارب مع معدل التضخم لدى الش كاء التجاريين ال ريسيين بالإضافة إلى خفض سع  الدينار للوصول به إلى 
الخام و نقص كنسبة من الناتج الداخلي   %0.2قيمته الحقيقية و تح ي  التجارة الداخلية و الخارجية ، أيضا نقص عجزا الموازنة العامة إلى 

مليار دولار نتيجة 82قد سمحت هذه العملية بإعادة جدولة  و 8882.21سنة  %82إلى  8882سنة   %28نمو الكتلة النقدية من 
إج اء عملية إعادة تحويل الديون الخاصة مع نادي لندن، وعمليتي تحويل الديون العمومية التي أنجزات مع نادي باريس، إضافة إلى ذلك 

مليار دولار منحتها مؤسسات ب وتنوودز )صندوق 2.2ات المواكبة لبرنامج التعديل الهيكلي بتعبئة موارد إضافية قدرت بسمحت الإج اء
مليار دولار 28.28بحيث انتقلت من  8882إلى  8882ارتفعت مابين سنوات  لكنها .النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (

  2008إلى غاية سنة  8887ثم عاودت الانخفاض وبشكل مستم  ابتداء من سنة 8882سنة  مليار دولار 22.22إلى  8882سنة 
مليار دولار في نهاية  22.22لتصل إلى  2002و  2002مليار دولار، وبعدها ارتفعت سنتي  22.27مليار دولار إلى  28.22من 

                                           
 87، 82الهاشمي بوجعدار، م جع سابق، ص ص 19
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ويفس  هذا التذبذب في الارتفاع والانخفاض في  مليار دولار 28.12لتصل إلى  2002، ثم عاودت الانخفاض م ة ثانية سنة2002
 مخزاون الديون الخارجية خلال هذه الفترة إلى :

إن تأجيل الاستحقاقات فيما يخص أصل الديون وبعض الفوارد يؤدي بطبيعة الحال إلى تضخم مخزاون الديون، بالإضافة إلى التمويل  -
  .(8882 – 8882سبة لفترة )الذي حصلت عليه الجزاار  من مؤسسات ب وتنوودز، هذا بالن

(، %20ي جع أساسا إلى ت اجع قيمة الدولار أمام الأورو ) 2002 – 2002و  2002 -2008إن الارتفاع الطفيف بين سنتي  -
 8.8وكذلك تعبئة المؤسسات الأجنبية ق وضا غير مؤمنة من ط ف الدولة، وهذا الارتفاع للأورو ألحق بالجزاار  خسار  في الص ف قدرت بـ 

  .2002يار دولار مع نهاية ديسمبر لم
حسب تقدي ات صندوق النقد الدولي إلى حوالي 2002و استم  الانخفاض وبشكل قياسي في مخزاون الدين الخارجي في نهاية   

( في مخزاون %22.8، أي بنسبة انخفاض تقدر ب) 2002مليار دولار عما كان عنه في  2.22مليار دولار، أي بانخفاض قدره 82.2
أصبح يساوي تق يبا حجم الدين  2002أن حجم الدين الخارجي للجزاار  بالقيمة الاسمية سنة الديون الخارجية للجزاار ، وهو ما يعني 

.  هذا بالإضافة إلى التوقيع على مذك ة بين الجزاار  وروسيا حول إلغاء الديون ال وسية المترتبة على الجزاار  والمقدرة بحوالي 8812سنة
التزامت الجزاار  بش اء سلع وخدمات من روسيا تعادل مبلغ الدين، وتم  ، وفي مقابل ذلك2002مارس 80مليار دولار بتاريخ 2.7

مليار دولار تقتنيها الجزاار  من روسيا في شكل عتاد عسك ي، وتعتبر هذه أكبر صفقة تبرمها الجزاار  مع 2.2الاتفاق على صفقة بقيمة 
 22دارنيها فيما يخص ملفات تحويل المديونية. 

 الجزائر بظاهرة الفقر:في علاقة المديونية الخارجية  .2
أدى اللجوء إلى الإصلاحات الاقتصادية كحل لأزمة المديونية في الجزاار  إلى تحمل تكلفة اجتماعية باهظة أدت إلى استفحال 
 ظاه ة عدم الاستق ار الاجتماعي و الفق ، نتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار و زيادة أقل في المداخيل، و قد أدى التراجع المسجّل في

إلى التدهور الكبير في الاقتصاد الوطني، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي ت اجعا بنسبة  8812الأسواق و ظهور الأزمة الوطنية سنة 
، بالإضافة إلى  %82.2، و كذا تدني المخزاون من المواد الإنتاجية بنسبة  %2.2، و نقصان مستوى الاستهلاك العارلي بنسبة  2%

و مع نهاية  23تفقير الطبقات المح ومة. ، و بالتالي تدني المستوى المعيشي للمواطن و زيادة حدة  %20بنسبة  انخفاض مناصب الشغل
سعت الحكومة لإب ام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنه لم يتحقق فتبع هذا الفشل استقالة الحكومة و خلفتها أخ ى  8882جوان 

مة و في نفس الوقت سياسة تدخلية توجيهية حاولت إحداث إنطلاقة للقطاع الصناعي   ش عت في تطبيق سياسة اقتصادية تقشفية صار 
و الاهتمام الخاص بالمح وقات دون تدخل المؤسسات المالية الدولية، و كانت ت مي هذه الإصلاحات بصفة عامة إلى خفض المديونية 

الاقتصاد الجزاار ي يعتمد بصفة كبيرة على عاردات المح وقات التي الخارجية و خدماتها، غير أن الحقارق الاقتصادية كانت مخالفة، كون 
، و ت اجعت 8882مليار دولار سنة  8.1782إلى حدود  8882مليار دولار سنة  80.88782انخفضت إي ادات صادراتها من 

ن المدفوعات عجزاا ب ، كما سجّل ميزاا8882دولار للبرميل سنة  82.88إلى  8882دولار/البرميل سنة  88.87أسعار النفط من 
. كما 8882مليون دولار سنة  27.2و  8888مليون دولار سنة  2.22بعد أن سجّل فارضا قدره  8882مليون دولار سنة  21.1

 8882، و بلغ معدل البطالة عام 8882إلى سنة  8888من سنة  %210فقد الدينار الجزاار ي قيمته مقارنة بالدولار الأم يكي ب 
 %20، و وصل معدل التضخم إلى حدود %28.2حوالي  8888موع السكان النشطين بعدما سجل سنة من مج %22.2حوالي 
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. و في ظل التدهور المستم  لمؤش ات الأداء على المستوى الكلي اضط ت الجزاار  اللجوء م ة أخ ى إلى صندوق النقد الدولي 8882سنة 
ام ب نامج اتفاق موسع يم  بم حلتين، بحيث يتم إب ام اتفاقية تثبيت في الم حلة و البنك الدولي للخ وج من أزمتها الاقتصادية و ذلك بإب  

مع إعادة جدولة الديون العمومية و الخاصة، ثم في الم حلة الثانية تمتد لمدة  8882مارس  28إلى غاية  8882أف يل  08الأولى تمتد من 
تطبيق ب نامج التعديل الهيكلي للاقتصاد الجزاار ي في إطار  يتم خلالها 8881ماي  28إلى غاية  8882ماي  22ثلاث سنوات من 

و قد كانت لهذه الإصلاحات آثارا إيجابية )تمت الإشارة لها سابقا(، لكن بالمقابل نتجت عنها آثار اجتماعية  24اتفاقية التسهيل الموسع.
بعد تح ي ها و رفع الدعم عن المواد الأساسية الواسعة سلبية، فقد القدرة الش ارية للف د الجزاار ي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار 

تبين أن هناك  8882، و حسب الدراسة التي أج اها البنك الدولي حول مستوى المعيشة للجزاار ي سنة 2000الاستهلاك بداية من سنة 
ذه الدراسة عن ظهور فق اء ، كما أف زت ه%22بأكث  من  8882 – 8812انخفاض حقيقي في القدرة الش ارية للأجور خلال الفترة 

، اما حسب الديوان الوطني للإحصاريات فقد فقدت 8882و  8882بين سنتي   %20جدد بسبب ت اجع الدخل الحقيقي بنسبة 
( %2.2-و )8882( سنة %80-و ع فت تدهورا مستم ا ب ) 8882 – 8880من قدرتها الش ارية في الفترة  %20الأجور حوالي 

ص البطالة فقد ع فت هذه الظاه ة ارتفاعا مستم ا خلال سنوات الإصلاح بحيث انتقلت نسبتها من . أما فيما يخ8887سنة 
بسبب النمو الديمغ افي و التس يح الكبير للعمال نتيجة لخوصصة بعض المؤسسات  8888سنة  28.82إلى  8880سنة  88.72%

 25العمومية و حل و تصفية بعضها الآخ .
 بالجزائر:معالجة ظاهرة الفقر  .3

اتخذت الحكومة الجزاار ية عدة سياسات متنوعة لمكافحة ظاه ة الفق ، ت اوحت بين السياسة الاجتماعية و الفلاحية، سياسة 
الإسكان، التكوين المهني، بالإضافة إلى مساهمة المنظمات غير الحكومية )الح كة الجمعوية(، و صندوق الزاكاة، هذا ما يمكن إيجازه من 

 :خلال ما يأتي
 

 حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير منها:أولا: معالجة ظاهرة الفقر على الصعيد الاجتماعي: 
أجهزاة الإعانة الاجتماعية التي تتضمن جملة من الإعانات النقدية و العينية منها: المنحة الجزاافية للتضامن، التعويض عن  -

 الأج  الوحيد، و كذا دعم التمدرس.نشاطات المنفعة العامة، المنح العارلية و التعويض عن 
 منظومة الضمان الاجتماعي: تستند في جملة الآليات الآتية: الضمان الاجتماعي، التقاعد و التأمين على البطالة. -
 ب نامج إنشاء مناصب الشغل و الحفاظ عليها من خلال: -

 ب امج الحفاظ على مناصب الشغل و الانسحاب من النشاط. -أ
ت خاصة تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة، عقود ما قبل التشغيل، ب امج الأشغال ذات المنفعة العامة أجهزاة التشغيل المؤق -ب

   ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، و مبادرة الدولة بإنشاء نشاطات مساعدة )طبقا لمعايير منها تكلفة المش وع و السن و التأهيل، 
 مل على المؤسسة المصغ ة، الق وض المصغ ة(.و القدرات المالية للمتعاملين و تشت

 
 خاصة من خلال: ثانيا:  معالجة ظاهرة الفقر على المستوى الفلاحي:

 خفض نسب الفوارد المطبقة على المزاارعين. -
 استصلاح الأراضي الفلاحية عن ط يق الامتياز. -
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 ب نامج تكييف أنظمة الإنتاج عن ط يق التحويل. -
 ب نامج إعادة التشجير. -
 امج التنمية المشتركة.و ب   -

بإق ار إستراتيجية وطنية  8882في إطار إصلاح قطاع السكن قامت الدولة في سنة  ثالثا: معالجة ظاهرة الفقر على الصعيد الإسكاني:
 للسكن تستند إلى المحاور الأساسية التالية:

 الدعم للحصول على الملكية. -
 مساندة الترقية العقارية. -
 للمستأج ين.المساعدة الشخصية  -
 تشجيع المنظومات التعاونية على تمويل السكن. -
 تحويل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط إلى بنك للسكن. -

كما قامت الدولة بإنشاء مؤسستين جديدتين لتغطية الطلب على السكن، و هما: ش كة إعادة التمويل ال هني، و ش كة ضمان الق ض 
 العقاري.

 و هذا عن ط يق:فقر على صعيد التكوين المهني: رابعا: معالجة ظاهرة ال
 تحضير الف د للحياة العملية. -
 26نقل المعارف الض ورية للتمهين لاكتساب ح فة أو مهنة و تكييف المؤهلات مع التطور المستم . -

 الخاتمة:
عانت الجزاار  من أزمة المديونية مثلها مثل العديد من البلدان النامية، فالمديونية تنشأ عن اتجاه الدولة للاقتراض الخارجي لتمويل 
الاستثمار و تمويل العجزا المؤقت لميزاان مدفوعاتها في حين تتفاقم أزمة المديونية عندما يكون سبب الاقتراض هو تمويل النشاطات غير 

  .دام غير ال شيد للاقتراض الخارجيأو الاقتراض لتمويل عجزا ميزاان المدفوعات الناشئ عن أسباب دارمة أو الاستخ الإنتاجية
 أزمةتفاقم م حلة مّ ت المديونية الخارجية بالجزاار  عبر ثلاثة م احل الم حلة الأولى و هي بداية الاقتراض أما الم حلة الثانية فهي  و قد

، إلا أن تنظيم ديونها اقتصادية أعادت من خلالهاا الجزاار  سياسات إصلاحية ثم  الم حلة الثالثة و هي الم حلة التي انتهجت خلاله ،المديونية
هذه الإصلاحات أث ت بط يقة غير مباش ة على المستوى المعيشي للمواطن الجزاار ي، فظه ت أزمة الفق  التي تفاقمت مع م ور السنوات  

ير على الوضع الصحي، مدّة التمدرس، و كذا ت دي الأوضاع الأمنية و انتشار مختلف الآفات الاجتماعية الأخ ى ، ما أدى و كان لها تأث
 بالحكومة الجزاار ية إلى التفكير في حلول مختلفة بعد التخلّص من أزمة المديونية الخارجية، تمثلّت هذه الحلول في إج اءات متّخذة على

لفلاحي، الإسكاني، و كذا على صعيد التكوين المهني، لكن هل كانت هذه الحلول بالفعالية اللازمة لحل أزمة الفق  المستوى الاجتماعي، ا
 بالجزاار ؟
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